
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019كانون الأول/ديسمبر  18

 قرار تحديد سن الزواج
 تقدير موقف الاستثناءات وإمكانية التطبيق

 إعداد

 تهاني قاسم
 وإعداد السياسات" التفكير الإستراتيجيفي برنامج " ةمشارك



 

2 

 

 مقدمة

  
، بما لا يقل عن ثمانية عشر عام   لق  ن   فلسطي 

ن
ن م ا ، ترحيب  ا صدور قرار بقانون، يحدد سن الزواج ف

ن بالشأن الاجتماع   ن والمشتغلي  مخاوف بشأن مدى  برزت لكن . قطاعات واسعة، من المهتمي 

من للقانون التحديد إفراغ  منيُخشر  إذ  ،من استثناءاتما نص عليه إمكانية تطبيق القانون، و 

 مضمونه
ً
ام محاكم قطاع غزة، فضل ن صدور لعل و  . بالقرارات بقانون الرئاسية  عن عدم الت 

  غزة
ن
  الجهات المعنية ف

 ؛للقرار أو مضمونه توضيحات وتعليمات جديدة تحدد الاستثناءات، وتبنن

 يمكن أن يحل الإشكاليات. 

معدل  2019 املعل (21) بقانونقرار ) ،3/11/2019بتاري    خ  ،القرار  محمود عباسالرئيس صدر أ

يعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن ت ن للتشر   دولة فلسطي 
ن
   نص  الذي ، (حديد سن الزواج ف

ن
ف

، وأن يتم كل منهما ثمانية ( على "2مادته ) ن   أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلي 
ن
ط ف يشت 

ة س   جلسته بعد تنسيب قرار الهذا جاء و  1. "شمسية من عمرهنة عشر
ن
  ف

مجلس الوزراء الفلسطينن

  
ن
  عقدت ف

، 1976عام لمن قانون الأحوال الشخصية ل (5) بتعديل المادة 21/10/2019الن 

  بتحديد سن الزواج ليصبح 
  القضا 18القاضن

، مع استثناءات يقررها قاضن ن  2ة. سنة لكلا الجنسي 

ورة " و هو ، ناء تضمن القرار استث   الزواج ضن
ن
  حالات خاصة، وإذا كان ف

ن
يجوز للمحكمة المختصة ف

، أن تأذن بزواج من لم يك ن ة سنة شمسية من عمره، تقتضيها مصلحة الطرفي  مل ثمانية عشر

ن    قضاة فلسطي 
 3. "لمرجعيات الدينية للطوائف الأخرىأو ا ،بمصادقة قاضن

                                                           

 ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات. **
ت الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين، الوقائع الفلسطينية، العدد معدل للتشريعا 2019( لسنة 21قرار بقانون ) 1
(161 ،)28/11/2019. 
 /IF4s355bit.ly. 21/10/2019(، مجلس الوزراء الفلسطيني، 26اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم ) 2
 ، مصدر سابق.2019( لسنة 21قرار بقانون ) 3
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 كيف يمكنو  . لاستثناء ا أثر النص علىو  ،وأبعاده أهمية القرار حول  عدةتساؤلات أثار صدور القرار 

   تطبيقه
ن
  ظقطاع غزة ف

ن
ن غت  رارات الرئاسة والحكو قكون   ،ل الانقسامف   قضاة فلسطي 

مة وقاضن

  مطبقة 
ن
 القطاع. ف

  سنة  18بلغت نسبة زواج الإناث أقل من  فقد  المبكر، اجارتفاع نسب الزو إلى  تشت  الإحصاءات
ن
ف

  . %20حوالى   2017عام ال

 

 الإقرار برفع سن الزواج

فذت على مستوى قرار رفع سن الزواج سبق 
ُ
محافظات الوطن ضد مبادرات وحملات ضغط، ن

وي    ج المبكر.  ن   الت 
ً
   فمثل
ن
كر تحت عنوان "قف وف ، حملةنظم مركز شؤون المرأة بغزة ،1995عام الف

   نسوية تحالفات تشكلتكما   . "زلت طفلة ا معاد المركز ونفذ حملة "و قبل الزواج المبكر"، 
ن
ف

  نظمها الائتلاف  نحن مواطنات""حملات منها ونفذت محافظات الشمالية )الضفة الغربية(، ال
الن 

  . ا عام   18إلى رفع سن الزواج إلى  وتهدف، النسوي للعدالة والمساواة "إرادة"

  الضفة الغربيةكانت ،  قبل القرار 
ن
  رقم قانون الأحوال الشخصية ، تطبقالمحاكم المختصة ف

 الأردنن

  أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة 5، ونصت المادة )1976لعام ل( 61)
ن
ط ف ( على "يشت 

ن   ت  وأن يُ  ،عاقلي 
ة م    ،الخاطب السنة السادسة عشر

ُ
 ت  وأن ت

ة من العم م   ر". المخطوبة الخامسة عشر

  
ن
 غزة(، فقطاع لمحافظات الجنوبية )اأما ف

ُ
طبق المحاكم المختصة قانون حقوق العائلة رقم ت

  تنص المادة ) ،1954لعام ( المصري ل303)
  أهلية النكاح أن يكون سن منه ( 5الن 

ن
ط ف على "يشت 

" ة فأكتر ، غت  أن القانون أورد استثناءً على الخاطب ثمانية عشر سنة وسن المخطوبة سبعة عشر

  تتجاوز سن التاسعة من عمرها والفن  الذي هذه القاعدة،
وي    ج الفتاة الن  ن   بت 

 وهو السماح للقاضن

 . ( من قانون حقوق العائلة8( و)7( و)6المواد ) بحسب نص   ،من عمره ةتجاوز سن الثانية عشر 
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ن ا عالمي  تنتشر ظاهرة زواج الأطفال    فلسطي 
ن
منظمة الأمم المتحدة تشت  ذ إحسب، ف، وليست ف

  تقياليون - للطفولة
ن
  جميع أنحاء العالم ةمليون فتا 12ج الأطفال بأن ريرها عن زوا سف ف

ن
 ،ف

وجن قبل  ن ن "واحدة من كل خمس فتيات"، ا عام   18سن يت  اوح ما بي 
ن ما أ. 4بنسبة تت    فلسطي 

ن
، ف

،  فوفق  
عقد ممن ا عام   18الإناث أقل من زواج بلغت نسبة الج ه از ال م رك زي للإحصاء ال فلسطينن

  عقد قرانهن خلال نفس العام؛ 20حوالى   2017عام القرانهن خلال 
% من إجمالى  الإناث اللوان 

  قطاع غ21% بالضفة الغربية، و19
ن
 5. زة% ف

  قرار رفع سن الزواج 
بل المؤسسات والتحالفات النسويةبحظن ، مع الإجماع على تأييد كبت  من ق 

 
 
، ا المطالبة بإلغاء الاستثناءات أو تحديدها. ولم يعارض القرار سوى حزب التحرير، الذي أصدر بيان

 ، 1/11/2019بتاري    خ 
 
برفع  الفلسطينية إياها والسلطة ا عه على المؤسسات النسوية بغزة متهم  وز

  حربه على المرأة المسلمة مسن الزواج 
ن
ن أجل إيجاد وتشجيع كل أشكال تلبية لأوامر الغرب ف

 
 
، وأن تبكت  الزواج سُن ن   بلاد المسلمي 

ن
ه فساد وإفساالفساد ف  6. د ة، وهو خت  للمجتمعات، وتأخت 

 

 في ضوء القوانين الدولية والوطنية رفع سن الزواج قرار

 
 
، ووق  

ن ناظمة للمجتمع الفلسطينن يعات وقواني  عت أصدرت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها تشر

يعاتمن الاتفاقيات  رزمة ن  والمعاهدات الدولية، وعند مقارنتها مع التشر ن الوطنية يتبي   والقواني 

  العام ما دعا  . وهو بعض التعارض فيما يبنها 
ن
لجنة مواءمة إلى تكوين " 2017 مجلس الوزراء ف

يعات المعمول بها  يعات" للعمل على مراجعة التشر  الاتفاقيات يتواءم مع واستحداثها بما التشر

 . والمعاهدات الدولية

                                                           
 uni.cf/349ZiVYسف. ييونالمليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر كل عام،  12 :زواج الأطفال 4
 t3N5Fr.ly/2bit. 8/3/2019 ، الجـهـاز الـمـركـزي للإحصاء الـفلسطيني،أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي تستعرض عوض 5
حوال الشخصية، ا اتفاقية سيداو وتعديل قانون الأالسلطة الفلسطينية تسارع في تنفيذ برامج أعداء الإسلام لإفساد المرأة وتفكيك الأسرة بتطبيقه 6

 bit.ly/2trW8QQ. 1/11/2019موقع حزب التحرير، 

https://uni.cf/349ZiVY
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ن ضد المرأةوق    (سيداو) عت السلطة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميت 

ن
، 2014عام الف

  على "( 16المادة )من  (2)الفقرة  تنصو 
وتتخذ  ،لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانونن

يع  منها لتحديد سن أدنن ل   ذلك التشر
ن
ورية بما ف ولجعل تسجيل  ،لزواججميع الإجراءات الصرن

  سجل رسم  أمر  
ن
  ا". ا إلزامي  الزواج ف

  ذات السياق، وقعت السلطة 
ن
  مادتها )على اتفاقية حقوق الطفل، ف

ن
  نصت ف

ل  الطف( على "1الن 

ة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".   كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر

  تتوافق وه  
الذي نص على أن الطفل هو كل  2004لعام ( ل7رقم )مع قانون الطفل الفلسطينن

ة من عمره  7. إنسان لم يتم الثامنة عشر

ن ومقارنتها بالزواج المبكر،   فلسطي 
ن
ن والإجراءات السارية ف لكثت  ا فإن هناك بالنظر إلى بعض القواني 

  تمنع
ن الن  ن  ا عام   18 دون سنهم  القيام بأمور لمن من القواني  ل: فتح حساب ، مثلكلا الجنسي 

 8. هأمر  مدرسة إلا بطلب من ولى  ال، ومنع الطفل من نقل نفسه من بنك  

 

 السلطة التقديرية للقاضي

  القضاة
 نص  ، لى قضاة المحاكمإ (49/2019رقم )ا تعميم   ،11/12/2019بتاري    خ  ،وجه ديوان قاضن

ن 2019لعام ( ل21بموجب قرار بقانون رقم )العمل  على   دولة فلسطي 
ن
، بشأن تحديد سن الزواج ف

ن  يةشمس سنة بثمانية عشر  ن  ،29/12/2019ي    خ تار من  ا اعتبار   ،لكلا الجنسي   والتعميم على المأذوني 

ن بذلك.  عيي   الشر

ورة تفتضيها ، فقد تضمن التعميم "أما بخصوص الحالات الاستثنائية الخاصة   الزواج ضن
ن
إذا كان ف

ن  عية والقانونية والاجتماعية،  ،مصلحة الطرفي    من فضيلتكم التحقق من المسوغات الشر
فيقتضن

 
ً
بتوصيتكم بالخصوص، لدراسته وإجراء المقتضن  وتسطت  ضبط بواقع الحال ورفعه إلينا مذيل

                                                           
 .2004( لسنة 7قانون الطفل الفلسطيني رقم ) 7
  31/10/2019 ناشطة حقوقية، ،ان النميري رز مقابلة هاتفية مع  8
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  حسب الأصول
ع  والقانونن

  القضاة و  . "الشر
أن القرار بيد المسوغات و رغم تحديد تعميم قاضن

ن وليس   قضاة فلسطي 
  المحكمة قاضن

 ينظر إلى مطالب المؤسسات النسويةإلا أنه لم  ،بيد قاضن

ورة تحديد حالات الاستثناء بشكل دقيق.   بصرن

  الأردن ولبنانلى إبالنظر 
ن تحديد سعدم  أن ا تثبتأسن الجواز،  قرار رفعمع  ا وبمقارنتهم ،تجربن 

،  الزواج   القضاة، و منح و بشكل قطع 
  قاضن

تناقضات دي إلى يؤ  "سلطة تقديرية"المحكمة قاضن

 تطبيق القرار. تؤثر على سلامة  وإشكاليات

  الأردن ن القانون الساريإ
ن
  السادسة  بوجود استثناء، ا عام   18لسن الزواج هو  ف

ن
يسمح بالزواج ف

  القضاة ةعشر 
ط موافقة قاضن   "الحالات الخاصة" شر

ن
  القضاة فقد . ف

وبحسب أرقام دائرة قاضن

   (77700أصدرت السلطات الأردنية )
ن
  ذلك )2017عام العقد زواج ف

ن
( حالة كانت 10434، بما ف

 9. ا عام   18دون  ( حالة كان الزوج فيها 299ا، و)عام   18الزوجة فيها تحت 

  ينظم شؤون الأحوال الشخصية.  لا يوجد سن محدد فلبنان،  تجربة أما 
 للزواج أو قانون مدنن

ُ
ك ر  وت

بحسب تقرير و  . ا عام   15لا يبلغ عمرهن منها ما يسمح بزواج فتيات فمحاكم الدينية، الأمر لل

مر الذي الأ ، %6ا حوالى  عام   18ممن تزوجن دون يات ننسبة اللبنا تبلغ، 2016للعام  فيونيسال

 . ا عام   18% من اللبنانيات تحت سن 6 جت نسبةو  تز 

   ا السابقة بأن الاستثناء كان حاضن  التجارب يتضح من 
ن
  الأردن،  ا عام   18ج ما دون ال  ي    تزو ف

ن
وعدم ف

  لبنان كان سبب  
ن
  ارتفا  ا سن قانون ف

ن
توقع أن تتكرر من المو  10. ع نسبة زواج القاضات اللبنانياتف

  فلس
ن
ن ما دون ال  طحالات الزواج ف    ا عام   18ي 

ن
  أقرها  ، رغم الإجراءاتضوء الاستثناءات ف

الن 

 . ن   قضاة فلسطي 
  القانون والتعميم الصادر عن قاضن

عتتر الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة" اذ إرفضت الائتلافات النسوية الاستثناءات، 

 
 
 للق ا الاستثناءات تجويف

 
ة ستصبح ه  القانون ا رار، واستناد عن  ر راالق قصور  ،. وبالتالى  إلى تجارب كثت 

                                                           
 bit.ly/2P6Kx1Z. 8/4/2019، 24فرانس  بحالات استثنائية، 16الأردن: تعديل برلماني يسمح بالزواج في سن الـ 9

 /Qq4seu2bit.ly. 12/4/2017على لبنان تمرير قانون يمنع زواج الأطفال، هيومن رايتس ووتش،  10
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ومن  11ت. دون أية استثناءا ا عام   18لى إوطالب الائتلاف برفع سن الزواج  . تلبية الاحتياج المجتمع  

 منسقة منتدى مناهضة بالضفة الغربية، قانون رفع سن الزواج ،رفضت صباح سلامة، جهتها 

  أثبتت بلأردنية ءات، مستشهدة بالتجربة ابوجود استثنا 
 12. ن الاستثناءات أصبحت قاعدةالن 

نه أعلى لاستثناء الى إ، نظر منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة

  قد تصبح قاعدة، مما يشكل مام  أمفتوح 
كل الاحتمالات، فهو لم يحدد طبيعة الاستثناءات الن 

يع   ا عملي   وي    ج الأطفالتشر ن  13. ا لت 

مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، بأن يكون  ،زينب الغنيم  فيما رأت 

 
 
  تثبيت عقد زواج تم خارج المحكمة   ،ا وواضح   ا الاستثناء محدد

ن
  سلطة تقديرية ف

كأن يكون للقاضن

ة من العمر، وكان ي  لقاضر    نتيجة لن لم يبلغا الثامنة عشر
اتفقت و  14. هذا الزواج أولاد أو حمل جنينن

مع الغنيم  قائلة: "أنا ضد أي استثناء لأنه طالما  ،جباليا بمديرة مركز صحة المرأة  ،مريم شقورة

ورة للاستثناء  تل التجاوز، ولكن إن كانهُ د الاستثناء سر ج  وُ    حالات  يكون نأفيجب هناك ضن
ن
ف

 محددة وواضحة
 
 15". لجهة واحدة محددة فقط ا ، وأن يكون مجاز

  الواقع
ن
 و ، ف

 
  ضمن ضوابط ا بعد أن أصبح القرار بقانون نافذ

 يجب تحديد السلطة التقديرية للقاضن

 . ومعايت  محددة

 

 

 

 

 

                                                           
 .28/7/2019، علاميةشبكة راية الإ، الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة يرحب بتصريحات رئيس الوزراء حول رفع سن الزواج 11

bit.ly/35cQQH0 
 .27/10/2019ف، منسقة منتدى مناهضة العن ،صباح سلامة مع مقابلة هاتفية 12
 jIbit.ly/2Yw41. 4/11/2019طفال، منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، لأالمرسوم الرئاسي يشرعن زواج ا 13
 .25/10/2019 ،غزة مدير مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، ،زينب الغنيميمقابلة مع  14
 31/10/9201 جباليا،ب مديرة مركز صحة المرأة  ،مريم شقورةمقابلة مع  15
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 غزة قطاع تطبيق القرار في إمكانية 

م  ن ، لا تلت   
  ظل الانقسام الفلسطينن

ن
الرئاسة أو  بالقرارات التنفيذية الصادرة من مؤسسةمحاكم غزة ف

  نت حركة حماسعيذ إ ،مجلس الوزراء 
 
  قضاة  ا قضاة جدد

  المحاكم وقاضن
ن
بغزة، يأتمرون بأوامر ف

   حركة حماس. 
ن والقرارات الن   ، لم صدرت عن الرئاسةفكل القواني 

ُ
لاعتبارات سياسية غزة ب قطبت

لمانية التابعة لحركة حماس اجتماعات  ، حيث تعقد كتلة التغيت  والإصلاح التر  
مغلفة بفضاء قانونن

يع  بغزةمنفردة    المجلس التشر
ن
 16. كانت  ا ، وتقوم بإلغاء القرارات الصادرة من رئيس السلطة أي  ف

  غزة، رئيس  ،وأكد حسن الجوجو  
ن
  ق طب  مُ ، أن القانون القرار البعد صدور مجلس القضاء الأعلى ف

ن
ف

 قطاع غزة 
ُ
  المحاكم  ا زال ساري   حقوق العائلة وما  قانون

ن
عيةف رفع سن الزواج،  د ي  أه نألا إ، الشر

  الواقع، من الممكن رفع سن الزواج من خلال و 17ة. حاجة مجتمعيت بار ما الأ هذن أا ضح  مو 
ن
ف

  قطاع غزة
ن
  للمحاكم المختصة ف

 الجوجو.  يصدره تعميم قضان 

  تبق  الاعتبارات السياسية ه  السائدة، حن  وإن تعلق الأمر 
. فقن ن سابقة تعديل بحاجات المواطني 

ن لصالح النساء، أصدر الرئيس محمود عباس قرار    لنص  2014لعام ل (10)بقانون رقم  ا قواني 
ً
معدلً

؛ ومضمون التعديل إلغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على أننر من قانون العقوبات (98)المادة 

ف   قطاع غز  ،بدواع  الشر
ن
م إلا أن المحاكم المختصة ف ن كذلك كان هناك تعميم و  . بالقرار ة لم تلت 

  
  يقضن

  العام   15الحضانة حن  سن  برفع سنقضان 
ن
  ظل . إلا أنه 2005عام ا ف

ن
  ف

الانقسام ألعن

 18ة. العمل بهذا القرار، وعاد سن الحضانة لما كان عليه بموجب قانون العائل

 

 

                                                           
 .10/12/2019 ،غزة باحث قانوني بمركز التخطيط الفلسطيني، ،محمد عوض التلبانيمقابلة مع  16
 .9/12/2019مقابلة مع حسن الجوجو، رئيس مجلس القضاء الأعلى بقطاع غزة، غزة،  17
 .7ص ، 2017عايشة لحماية المرأة والطفل، رفع سن الحضانة مصلحة للطفل، جمعية محمد أبو هاشم،  18
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 اتمةخ

  أهمية قرار رفع سن الزواج رغم الاستثناءات
  يمكن  تأن 

يرية التغلب عليها بتحديد السلطة التقدالن 

ن  ، وما يشكله من ضمانة لكلا الجنسي   
فيمكن تطبيقه فيما يخص تطبيق القرار بقطاع غزة، و  . للقاضن

 أما إذا تغلبت الاعتبارات السياسية فمن الصعب تطبيقه. ، إذا خضع القرار للاعتبارات المجتمعية


